دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 239
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

قبل أن نبدأ في التطبيق نلخص ما تقدم ، كان كلامنا المتقدم في التنبيه السابع ويدور الكلام فيه حول حجية الاستصحاب في الأصل المثبت والأصل المثبت عبارة يراد بها المعنى الآتي وهو هل أنّ الاستصحاب كما يكون حجة في إثبات الأثر الشرعي وهو الحكم المماثل للمستصحب يعني للحكم للمستصحب أو الحكم المماثل للحكم المترتب على الموضوع المستصحب أيضًا يكون الاستصحاب حجة في إثبات اللازم العقلي والعادي وكذلك الأثر الشرعي أو الحكم الشرعي المترتب عليهما أم لا ، فقط يكون الاستصحاب حجة في إثبات الحكم الشرعي والأثر أو والحكم الشرعي أيضًا المترتب على الموضوع من دون واسطة قلنا إنّ الأصوليين انقسموا إلى قسمين في هذا فالكثير منهم يرى بالخصوص من المتأخرين في أنّ هذا البحث هو من مبتكرات الشيخ كاشف الغطاء وحذى حذوه وسار مساره البقية من الأصوليين من المتأخرين الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله وغيره من الأصوليين المتأخرين يقولون إنّ دليل الاستصحاب يثبت حجية الحكم المماثل للحكم المستصحب وكذلك حجية الحكم المترتب على الموضوع المستصحب يعني المماثل للحكم المترتب على الموضوع المستصحب فلو استصحبت وجوب صلاة الجمعة هذا حكم راح يثبت وجوب مماثل للوجوب الذي كان في زمن المعصوم ولو استصحبت بقاء زيد وكان وجود زيد تترتب عليه أحكام وجوب النفقة ، لا يجوز تقديم أمواله وبقية الأحكام الأخرى كذلك أيضًا هذه الأحكام أحكام مماثلة لهذه الأحكام تترتب على نفس استصحاب الموضوع وهو زيد ، قلنا إنّ الأصوليين قالوا هذا لا شبهة فيه ولا كلام يعني يجري الاستصحاب من دون إشكال وإنما الكلام في جريان الاستصحاب لإثبات اللوازم العقلية واللوازم العادية والآثار الشرعية المترتبة عن اللوازم العقلية واللوازم العادية ثم أعطينا بعض الأمثلة في ذلك مثلاً لو استصحبنا وجوب صلاة الجمعة فهناك لازم عقلي قلنا ، اللازم العقلي هو حرمة الإتيان بالضد ، هناك لازم عقلي آخر وهو وجوب المقدمة فهل هذه اللوازم العقلية أيضًا تثبت أم لا ؟ لو استصحبنا وجد زيد وكان بعدُ لم تنبت لحيته فهل أيضًا يثبت نبات لحيته الذي هو لازم عادي لوجوده وبالتالي فأنا أبو زيد قد نذرت إنْ بلغ ولدي ونبتت لحيته قبل أن يفارقني في هذه السنوات الطويلة فسوف أخضب لحيتي أو أدور لحيتي أو أسرح لحيتي فهل يجب عليّ أيضًا الوفاء بهذه النذورات المترتبة على اللازم العادي وهو نبات لحية زيد كذلك هل يثبت أيضًا ماذا ؟ لازم عقلي لوجود زيد وهو ماذا ؟ كون زيد في حيز لأنه جسم ، أيضًا قلنا لو مثلاً استصحبنا وجود النار وكانت النار إذا بقيت مشتعلة سوف تحرق أموال المجاورة وأنا ماذا ؟ هذه الأموال في عهدتي فهل يجب عليّ ضمانها باعتبار أنّ الاستصحاب حجة في إثبات اللوازم العقلية ، من استمرار وجود النار راح تحرق المجاور لها وهناك أثر شرعي يترتب على وجود الإحراق وهو الضمان باعتبار أنّ ماذا ؟ ضمان باعتبار أنّ هذه الأموال في عهدتي وأنا فرطت فيها لم أطفأ تلك النار مثلاً وكان بمقدوري ذلك هل هذه الأحكام تترتب أم لا ؟ قلنا إنّ الأصوليين انقسموا إلى قسمين : لا ونعم ، أكثر الأصوليين من المتأخرين يقولون لا ، الاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم العقلية ولا العادية فضلاً عن إثبات الأحكام الشرعية المترتبة عليهما واسم هذا البحث يسمى الأصل المثبت أو التنبيه هذا في إثبات حجية الاستصحاب في الأصل المثبت قلنا الأصل المثبت ماذا يراد به ؟ إثبات اللوازم العقلية والعادية وإثبات الأحكام الشرعية المرتبة عليهما واضح .

    طبعًا ؛ الآخوند يقول يعود فهم هذا البحث إلى فهم الروايات المثبتة لحجية الاستصحاب ، الروايات عندما تقول لا تنقض اليقين بالشك راح نحن نفهم منها لا تنهى عن النقض الواقعي لأنّ هذا النقض الواقعي لا يعقل أن يوجه نهي من الشارع الحكيم إليه واضح أنّ الروايات لا تنهى عن النقض الواقعي فإذن ماذا يراد بقول المعصوم ع لا تنقض اليقين ؟ قال إذا كان المستصحب حكم هو جعل حكم مماثل ، إذا كان المستصحب موضوع هو جعل حكم مماثل للحكم المترتب على الموضوع هذا البحث الأول .

البحث الثاني : 

    قال لابد أن نفهم ما هو مدار الجعل في قوله لا تنقض هل أنّ الشارع عندما قال لا تنقض يريد يعني لا تنقض الحكم نفس الحكم ما له نظر إلاّ إلى الحكم الشرعي وحده الحكم الشرعي هو المنظور للشارع فلا تنقض يعني لا ترفع اليد عن الحكم الذي كان سابقًا الآن ، الآن لا ترفع اليد عنه اجعله باقٍ ، هذا نظر الشارع أو لا ، لدى الشارع نظر آخر وهو أنّ الشارع ينظر إلى الحكم وإلى لوازم الحكم ، هذا نظر ثاني ، نظر ثالث ، هذا النظر الثاني قلنا الحكم ولوازم الحكم نظر ثاني ، طبعًا ؛ لوازم الحكم إذا قلنا هذا النظر الثاني نقصد لوازم الحكم الأعم من العادية واللوازم الشرعية المترتبة على اللوازم العادية والعقلية هذا النظر الثاني للشارع أو لا ، أنّ نظر الشارع الحكم الشرعي وأما للوازم العادية والعقلية لا نظر لها ، كيف يكون نظر شوفوا هذا يحتاج إلى بيان يعني لاحظوا عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر أو بيقين مثله تارةً يكون فقط مصب نظره ، مصب نظر الشارع هو الحكم الشرعي سواءً كان هذا الحكم الشرعي غير مترتب على لازم أو متربًا على لازم لكنه ما له نظر إلى اللازم العقلي أو العادي ، مصب نظره هو الحكم الشرعي المباشر كون المترتب على لازم هذا نظر أو نظره بس الحكم الشرعي المباشر دون الحكم الشرعي المترتب على لازم باعتبار أنّ اللازم هذا واسطة لا ينظر إليها الشارع ، الحكم الشرعي المترتب على الموضوع دون واسطة هذا هو مصب نظر الشارع أو أنّ مصب نظر الشارع الأعم من الحكم الشرعي المباشر واللازم العقلي والعادي والحكم الشرعي المترتب على اللازم العقلي والعادي ثلاثة أنحاء من النظر يمكن أن تكون للجاعل ، الفرق بين الأول والثالث أنّ الأول قلنا النظر مباشر يعني الحكم الشرعي مباشر هذا ينظر له ، الثاني الحكم الشرعي سواءً كان أعم يعني هذا الذي قلنا سميناه ثاني وتقدر تجعله ثالث يعني نحن ما رتبنا كذا ، الحكم الشرعي لكن بتوسعة أعم من أن يكون مباشرً أو مترتبًا على لازم عقلي أو عادي ، والنحو الآخر لا ، يكون أوسع من هذا النحو الثاني ، الحكم الشرعي المباشر واللازم العادي واللازم العقلي والحكم الشرعي المترتب عليهما ثلاثة أنحاء من نظر الشارع .

        الآخوند يقول أنا عندما أنظر إلى الأدلة الشرعية أرى أنّ الأدلة الشرعية هذه ظاهرة بينة في ظهورها على أنها للحكم الشرعي المباشر فقط ولا تنظر إلى اللوزام العقلية أو العادية تقول فضلاً عن الأحكام الشرعية المترتبة عليهما على وسائط ، طيب ؛ إذا عرفنا نظر الآخوند يبين نعم الآخوند يستثني استتثنائين كما تقدم تبناهما ، الاستثناء الأول يقول ما لو كانت الواسطة خفية بحيث العرف لا ينظر إليها مثلنا لها بشنهوا ؟ بالعباءة إذا أنا مثلاً مررت بالشارع هذه الأيام أيام مطر وتبللت عبائتي وأنا أعلم أنّ الماء الذي بلل عبائتي هو نجس مش من ماء المطر وحينئذ لاقت الكتاب فإنِ استصحبت البلل واضح البلل مرة أشك في أنه نشف ، يبس أم لا ، باقي يعني الرطوبة مسرية أو غير مسرية فأنا استصحب بلل العباءة وراح يثبت نجاسة الكتاب لكن واضح أنّ نجاسة الكتاب ماذا ؟ بواسطة ماذا ؟ كون الرطوبة مسرية ، مسرية هذه واسطة لكن واسطة خفية لا ينظر إليها العرف إذا كانت الواسطة خفية يقول الآخوند هذا لا إشكال فيه أو كانت جلية واضحةأيضًا لا إشكال فيه الواسطة مثل إذا كان يترتب على لوازم عقلية بينة الوضوح كالمتضايفين ومثل في بعض الموارد التي أشرنا إلى بعض الأمثلة في الدرس المتقدم الآن عزبت عن ذهني لكن لعلع يأتي بها هو الآخوند في الكتاب يعني بعض اللوازم لجلائها تثبت وبعض اللوازم لخفائها أو بعض الأحكام لخفاء الواسطة تثبت أو لجلاء الواسطة هذا هو خلاصة البحث ، بعْد ذلك إذا تريدوننطبق بشكل سريح حتى نجيب بس تتميم ونطبق ، شوفوا التتميم حتى يكتمل به البحث ، التتميم خلاصته يا آخوند ، هذا الكلام الذي أوردته في المقام من أنّ الاستصحاب ليس بحجة أو دليل الاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم العقلية والعادية وللآثار المرتبة عليها باعتبار أنّ نظر الشارع إلى الحكم الشرعي المباشر فقط وفقط ، طيب ؛ ما الفرق بين الاستصحاب والإمارة ، ما الفرق بين الاستصحاب والطريق ؟ الطيق الذي قلنا مثل شنهوا ؟ خبر الثقة والإمارة التيقلنا مثل شنهوا ؟ البينة نرى أنّ الأصوليين لا يستشكلون في إثبات اللوازم والآثار الشرعية المترتبة في الطرق والإمارات ومع أيضًا أنّ الأصوليين القدماء منهم لم يستشكلوا في إثبات اللوازم المرتبة على الاستصحاب هذا الاشكال إنما نشأ من أين ؟ كاشف الغطاء فقط  وأورد هذا البحث ، فرق بين البابين ما هو ؟ يقول شوف الفارق إنّ الإمارة تفرق ن الأصل العملي ، الفرق بأنّ الطريق يفرق عن الأصل العملي ، كيف يفرق عن الأصل العملي ؟ يعني يقول باعتبار أنّ الإمارة والطريق كشف تعبدي عن الواقع يعني له نظر إلى الواقع بل تبعدي بالواقع أما الأصل العملي ، الأصل العملي هو لإزالة الشك ورفع الحيرة فلذلك يقول لا يستشكل الأصولي الدقيق النظر والذي يمعن الفكر في ترتيب اللوازم العقلية والعادية وفي ترتيب الأحكام الشرعية المتربتة عليهما إذا كان يريد أن يثبتهما أو يثبت هذه اللوازم بلحاظ دليل الإمارة بلحاظ الطريق يعني الرواية أو شهادة العدلين لا يمكن أن يستشكل لماذا ؟ لأنه في كشف تعبدي والكشف التعبدي بمثابة الكشف الوجداني فلذلك بمثابة العلم فإذا كان الكشف التعبدي بمثابة العلم فيكون كما أنّ العلم يثبت اللوازم العقلية والعادية ويثبت الآثار الشرعية المترتبة عليهما فما كان يكشف تعبدًا عن شيء كالإمارة والطريق أيضًا سوف يكشف عن لازمه وعن الحكم الشرعي المرتب على هذا اللازم سواءً كان عقليًّا أو عاديًّا ، هذا يعني نظر الآخوند وبه يكتمل البحث هذ في الأصل المثبت .

التطبيق : 

       والتحقيق أنّ الأخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك فيه بلحاظ ما لنفسه من آثاره وأحكامه ولا دلالة لها بوجه على تنزيله بلوازمه التي لا يكون كذلك ، لوازم ما فيها نظر ، الأخبار ما فيها نظر إلى هذه اللوازم ولا الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم كما هي محل ثمرة الخلاف ولا تنزيله بلحاظ ما له مطلقًا يعني من الآثار مطلقًا سواءً كان يترتب على مباشر أو بالواسطة هذا يقصد مطلقًا ولو بالواسطة فإنّ المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفس المستصحب المتيقن وأما آثار لوازمه فلا دللاة هناك على لحاظها أصلاً يعني في الروايات وما لم يثبت لحاظ هذه اللوازم بوجه لما كان وجه لترتيب هذه اللوازم على المستصحب بالاستصحاب كما لا يخفى نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبًا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء إما ، تقدر تقول بخفاء مَا ، كلا الوجهين صحيح في القراءة بدعوى أنّ مفاد الأخبار عرفًا ما يعمه أيضًا حقيقة فافهم يقول نحن إذا كان نظرنا هو نظر العرف ، العرف أش تفهم من هذه الروايات ؟ حجية الاستصحاب سواءً كان مباشر يعني يترتب على الموضوع مباشرة كوجوب الإنفاق أو يترتب بواسطة ، فافهم عبارة أننا نحن المناط هنا مش العرف لأنّ العرف قد يخطأ ، نحن المدار على الدليل ماذا يدل ؟ إذا كان نظرنا إنّ الدليل لا ينظر إلاّ إلى الأثر المباشر نقول هذا خطأ العرف لا يغتفر لكن الصحيح طبعًا ؛ أنّ هذا الإشكال غير وارد لأننا نحن نشوف العرف أش يفهم من الدليل ؟ إذا كان العرف يفهم من الدليل ، على الشارع أن يبين في الموارد اليت يخطأ فيها العرف أن يبين مراده بشكل دقيق أما إذا كان في ظهور عرفي خلاص يؤخذ بهذا الظهور العرفي ، كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما ، بواسطة ما لا يمكن التفكيك عرفًا بينه وبين المستصحب تنزيلاً مثل قلنا استصحاب الأبوة يستلزم استصحاب البنوة والآثار الثابتة للأبوة راح تترتب على البنوة  كما لا يمكن التفكيك بينهما واقعًا أو بواسطة ما لأجل وضوح لزومه له في قلنا أشياء هي تلازم كما قلنا إذا استصحبنا الشمس راح يثبت الضوء ولو استصحبنا الضوء يثبت الملزوم الذي هو الشمس ولو فرضنا أنّ للضوء ملازم آخر هما متلازمان الضوء والحرارة أحد المتلازمين يثبت ملازمه وهكذا ، ولذلك يقول أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه يعني الحرارة والضوء متلازمان بمثابة عُدَّ أثره أثر الحرارة أثر للضوء وأثر الضوء أثر للحرارة أو أثر الضوء أثر للشمس وأثر الشمس أثر للضوء فإنّ عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه قد يفهم العرف منه لوضوحه يعني لفهم العرفي أنّ هذا يصدق عليه أنه نقض لليقين بالشك باعتبار هالوضوح وهالجلاء بين اللازم والملزوم أو بين المتلازمين ، عدم الترتيب يصير نقض فلابد ترتب ،  بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفًا فافهم يرجع إلى الإشكال المتقدم الذي قلنا هل هنا فهم العرف حجة أم لا ، قد يقال إنّ فهم العرف وإنْ كان للوضوح لكنه ليس بحجة هذا من الخطأ في التطبيق ، نحن علينا بنظر الشارع ونظر الشارع ينظر إلى الأثر المباشر لا إلى اللوازم والآثار الشرعية المترتبة على هذه اللوازم ، إشكال طبعًا ؛ ودفعه كما تقدم ثم لا يخفى هذا الذي قلنا التتميم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية ، أتعرفون الأصول التعبدية مثل أصالة الطهارة التي سميناها الأصل المحرز وبين الطرق والإمارات فإنّ الطريقة والإمارة ، أظن فرقنا بين الطريق والإمارة تذكرون ، الطريق أش قلنا ؟ مثل الروايات والإمارة مثل البينات واليد ونحوه فإنّ الطريق والإمارة حيث إنه كما يحكي عن المؤدى ويشير إليه كذا يحكي عن أطرافه عن ملزومه ، ملزوم الإمارة لو فرضنا إنّ الإمارةو لازم ولها ملزوم راح هذه الإمارة تحكي عن الملزوم ولوازمه لو فرضنا أنها لها لازم ، اللوازم أيضًا تثبت للإمارة وملازمته لو فرضنا إنه حكم هذا له ملازم كما يثبت هذا الحكم يثبت ملازمه هذا تقدر تطبقونه على استصحاب صلاة الجمعة ، استصحاب صلاة الجمعة كما يثبت الوجوب الآن لصلاة الجمعة لو فرضنا أنه مثلاً شنهوا ؟ وقلنا مثلاً به أنّ وجوب شيء يستلزم حرمة ضده هذا ماذا ؟ لازم يصير يثبت هذا اللازم ، ويشير إليها كان مقتضى إطلاق دليل اعتبار الإمارة لزوم تصديقها – تصديق الإمارة – في حكايتها ومقتضى هذا التصديق حجية الأصل المثبت كم لا يخفى بخلاف مثل دليل الاستصحاب فإنه ماذا ؟ قلنا لإزالة الشك فإنه لابد من الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوت الحكم الشرعي فقط ولا دلالة له إلاّ على التعبد بثبوت الحكم المشكوك بلحاظ الأثر المترتب على هذا الحكم حيب ما عرفت فلا دلالة له على اعتبار الأصل الحجية في الأصول المثبتة كسائر الأصول العملية أيضًا لو استصحبنا أصالة الطهارة أو أصالة الحلية ما راح تثبت اللوازم ولا الملزومات يعني الأصل غير المحرز مقل الأصل المحرز نفس الشيء إلاّ الذي يفرق يقول الأصل المحرز هو إمارة هذا راح كما أنه تثبت اللوازم للإمارة أيضًا تثبت للأصل المحرز باعتبار وجود قيد كشف إلاّ في ما عد أثر الواسطة أثرًا ، أثرً الذي قلنا اخفائه أو لجلائه كما تقدم له لخفائه لخفاء الواسطة أو لشدة وضوحها وجلائها حسب ما حققناه .
        وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

